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لمدية مجلة دولية دورية علمية محكمة متخصصة في مجال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة الحقـوق والعلوم  السياسية جامعة يحي فارس 

 جريمة الرشوة في القطاع الخاص
 الأستاذ: رحال جمال

 تاذ مساعد "أ"سأ
 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المدية

 الملخص

للسماح بقمع الرشوة  2006فيفري  20تمت إضافة جريمتين جديدتين إلى جرائم الفساد بموجب قانون صدر في 
تكون من ت ،06/01من القانون  1-40الايجابية والسلبية في القطاع الخاص. والرشوة الايجابية التي أدخلتها المادة 

، في حين أن الرشوة الأخربواجبات الطرف  إخلالاعمل  أداءالامتناع عن  وأاقتراح الطرف المقابل لأداء عمل 
، تتمثل في الموافقة على تنفيذ هذا الفعل، أو الامتناع عن القيام بذلك، في 2-40دة السلبية، المنصوص عليها في الما

ليشمل جميع الافتراضات، من "عروض أو وعود أو هدا أو أي  زية)ل (المالمقابضوء الرشوة المقترحة. يتم تعريف 
 نوع". أيفوائد من 

لقطاع الخاص وهو على عكس ما كان متعارف عليه  الأمرتكمن الحداثة في حقيقة أن  الرشوة مرتبطة  إنيتعلق 
 من في حكمهم.   أولموظفين العموميين 

  يجابية، الرشوة السلبية،لخاص، الرشوة الاالرشوة، القطاع االكلمات المفتاحية: 
Abstract 

Two new offenses were added to the crimes of corruption by a law of 20 
February 2006 to allow the repression of active and passive Bribery in the private 
sector. Active bribery, introduced by article 40-1 of the law 06/01, consists in 
proposing a counterpart to an act or an abstention from doing the corrupt, while the 
passive bribery, envisaged by the article 40-2 is to agree to perform this act, or 
refrain from doing so, in consideration of the proposed bribery. The counterpart 
(benefit) is, in turn, defined to encompass all assumptions, since it is "offers, 
promises, gifts, gifts or any benefits". 

The novelty lies in the fact that it is the private sector, as opposed to what was 
traditionally limited to officials or persons with an elective mandate or a public 
service mission. 

Keywords: Bribery. Private sector. Passive Bribery. Active bribery    
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لمدية مجلة دولية دورية علمية محكمة متخصصة في مجال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة الحقـوق والعلوم  السياسية جامعة يحي فارس 

 مقدمة:

لوظيفة العمومية واستغلالها بواسطة الموظف العمومي إن جريمة الرشوة وعلة  أساسهو  الاتجار 
الخلل الحكومي فيها، لأنه  وأساسهذا الفعل جوهر الفساد في الوظيفة العمومية،  إنالعقاب فيها، ذلك 

ا من عمل وسلطة.  يعني اتجار الموظف العمومي بوظيفته وما يتصل 

رة المحددة قد تطورت بعض الشيء فاتسع نطاقها ولم يعد العقاب مقصورا على هذه الفك أن إلا
القطاع الخاص، وذلك لدفع العبث به، بمعنى  أيضاشملت الحماية الرشوة في محيط الوظائف العمومية، بل 

ان العقاب أصبح يتناول الرشوة في دوائر القطاع الخاص، فضلا عن دوائر القطاع الاقتصادي العام 
لوظيفة،  أنيمكن القول  أخرىظائف العمومية. وبعبارة والو  اتساع فكرة الرشوة قد شمل نطاق الاتجار 

تشمل الوظائف والخدمات الخاصة التي يدور  أصبحت وإنماعلى الوظيفة العامة، فلم تعد مقصورة 
ت الخاصة الإجرام   .)1(فيها حول الخدمة الخاصة والكيا

في التشريع الجنائي واقعة  أدخلت –جانب رشوة الموظفين العموميين  إلى – نهأومفاد كل ما تقدم 
الخاص، ومن ثم فقد خرجت الرشوة منذ ذلك  القطاع الرشوة في أوجديدة، هي الرشوة الخاصة  إجرامية

لوظائف والمصالح العمومية،  نأالحين عن  لوظائف أ   وأصبحتتكون جريمة خاصة  جريمة متعلقة 
 كانت.

: مفهوم جريمة الرشوة في القطاع الخاص. أولاوبناء عليه سوف نعالج في مقالنا هذا، النقاط التالية: 
 ني لجريمة الرشوة في القطاع الخاص.نيا: البناء القانو 

 : مفهوم جريمة الرشوة في القطاع الخاصأولا

عتبارها جريمة من جرائم الفساد  الخوض في دراسة البناء القانوني قبل لجريمة الرشوة في القطاع الخاص 
ان لمحة عن ) وتبي3ثم تعريفها قانو ( )2) ثم تعريفها اصطلاحا (1لابد من تبيان تعريف الرشوة لغة (

 .)4تطورها (
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 تعريف الرشوة لغة: -1
الرائش الذي الرشوة، و  أعطاهالجمع، رٌشى و رشِى، و رشا رشِوة رشوا: الرشِوة (بكسر الراء): الجعٌل، و 

ن تصنع له شيئا  إلىمن معاني الرشوة ما يتوصل به ري بين الراشي والمرتشي، و يس لمصانعة  الحاجة 
ن يعطي الذي يعينه الراشي: مالرشاء الذي يتوصل الى الماء، و  من أصلهاة ، فالرشو أخرليصنع لك شيئا 

يستنقص لهذا، و لقد ابن و ، و الرائش: الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا الأخذالمرتشي: لباطل، و على ا
 رأسه أمد إذمن رشا الفرخ  مأخوذةالرشوة  أنمنظور في لسان العرب عن ابن عباس رضي الله عنه من 

من ضعف  ذلك التشبيه يتوافق مع حال المرتشي حين الطلب و الراشي في حال العرضتزقه، و لامه ل
ءة الطبع الماثلة في تدنيه الشخصية، وذلة النفس، وضعة الخلق، و  ما ليس له فيه حق، فهو يبيع  لأخذد

لعزة والكرامة عجزه. ومثله كذلك صورة التدلي والهبوط من علياء اومبادئه بضعفه وضعته وجوعه و  أمانته
اللغوي الثاني الوارد في الرشوة من تشبيه من  الأصلمهوى الذلة والمهانة، وهو المأخوذ من  إلى الإنسانية

لدلو ما إلىتدلى بدفعها ليتوصل بذلك  أولرشوة،  أمانتهخان  لرشاء وهو الحبل المدلى   ليس له بحق 
دنس  إلىقبح الخيانة، ومن جادة الحق  إلى مانةلأالرشوة يتدلى من  إذلاستخراج الماء من البئر، 

 .)2(الباطل

الامتداد فهي اسم للمال الذي كلها بشكل عام الى معنى التوصل و معاني الرشوة في اللغة ترجع  و 
ذل المال كما يقول  إليهالمهدى  إلىيقصد به التوصل  الغزالي (رحمه الله تعالى) لا يبذله قط  الإماملان 

على مقصود  إعانةفعل و  إمامال، و  إماالعاجل عاجل و  إمااجل كالثواب، و  إماغرض لالغرض، و  إلا
ا  أوبطلب محبته لذات المحبة  إليهقلب المهدي  إلىتقرب  إمامعين، و   إعانةغرض فان المراد  إلىللتوصل 

قدر فهو متعين على كل من ي السلطان فهي هدية بشرط الثواب، فان كان لدفع ظلم إلىبفعل معين 
 .)3(يشك في تحريمها هي الرشوة التي لا، و خذو شهادة يقينية فيحرم عليه ما أعليه 

   تعريف الرشوة فقها:  -2

هتمام العديد من الفقهاء القانونيين،  أهمجريمة الرشوة من بين  أصبحت المواضيع التي حظيت 
احيث أطلقت عليها العديد من التعريفات، فهناك من عرفها على  عمال الوظيفة  تجار: "اأ الموظف 
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ا للصالح ال إليهاو الخدمة التي يعهد  وعلى ذلك تتمثل  ،عام، وذلك لتحقيق مصلحة خاصة له"لقيام 
لأعمال وظيفته عن الغرض المستهدف من هذا الاداء، وهو المصلحة  أدائهراف الموظف في الرشوة في انح

 . )4(سب غير المشروع من الوظيفةالعامة، من اجل تحقيق مصلحة شخصية له، هي الك

، بدون  أية أوالهدا  أوالهبات  أوالوعود  أوقبول العروض  أو:" طلب اكما عرفها البعض  مزا
موافقته على ما  أوغير مباشر، وقد تقع بمجرد مبادرة المرتشي الطلب  أموجه حق، سواء بطريق مباشر 

 .)5(يعرض عليه"

3- :  تعريف الرشوة قانو

االكل يجمع على  إنلمشرع الجزائري تعريفا للرشوة وكذلك كان اتجاه القوانين المقارنة، غير ضع الم ي  أ
داء عمل أالعامل (المستخدم) بوظيفته  أولتجار الموظف في النهاية ترتبط  ن يقوم   أوو عمله وذلك 

 بواجباته.     إخلالامما يشكل  أوالامتناع عن أداء عمل من واجباته 

العامل (المستخدم) وبين من  أومن اتفاق بين الموظف  الأصللرشوة بمعناها الواسع تتكون في او 
على مجرد وعد بفائدة،  أوالمستخدم (العامل) على فائدة  أول الموظف يطلب خدماته، بمقتضاها يحص

 وإخلالاميين، في رشوة الموظفين العمو  )6(وظيفته أعمالعمل من  أداءالامتناع عن  أولعمل  أدائهنظير 
 بواجباته في الرشوة في القطاع الخاص.

العامل (المستخدم) وصاحب  أوخذ وعطاء متبادل بين الموظف أفهي على هذا النحو علاقة  
 :أساسيينللرشوة وجود طرفين  الأصليةالمصلحة. وعلى ذلك تقتضي الصورة 

خذ  أوالمرتشي وهو الموظف العام  - ل ما يعرض عليه من مزية قبي أوالعامل (المستخدم) الذي 
ا،  أو عمل من  أداءالامتناع عن  أوعمل  أداءيطلب لنفسه شيئا من ذلك نظير  أووعد 

 بواجباته. إخلالا أووظيفته  أعمال
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ا،  أوالعامل (المستخدم)  أوالراشي وهو صاحب المصلحة الذي يقدم المزية للموظف  -  وأيعده 
الامتناع عن  أوعمل  أداءالعامل (المستخدم) على  أويقبل طلبه، للحصول من الموظف العام 

 بواجباته. إخلالا أوه وظيفت أعمالعمل من  أداء

لث في جريمة الرشوة، هو الوسيط  ، الذي يمثل من كلفه )7(الرائش أووقد يكون هناك طرف 
 .)8(لوساطة

 وتسلك مختلف التشريعات في معالجتها لجريمة الرشوة أحد مذهبين:

هو المرتشي،  الأصليمذهب وحدة الرشوة وهذا المذهب يعتبر الرشوة جريمة واحدة، فاعلها : الأول
لتفرقة بين الرشوة الايجابية الأصليةالراشي فليس إلا شريكا في الجريمة  أما ، وهذا المذهب لا يعترف 

 ).دمتخالمسالعامل ( أووالرشوة السلبية، لأن هناك رشوة واحدة هي يرتكبها الموظف العام 

، وهذا المذهب يعتبر والألمانيمذهب ثنائية الرشوة ومن أنصار هذا المذهب التشريع الفرنسي  الثاني:
ا  أمامالراشي فاعلا أصليا في الجريمة كالمرتشي فنكون  جريمتين منفصلتين: الجريمة السلبية التي يقوم 
ا الراشي المشرع الرشوة السلبية في المادة ائر عالج وفي الجز  ،)9(المرتشي والجريمة الايجابية التي يقوم 

لوقاية من الفساد  06/01، من القانون )11( )40/1، والرشوة الايجابية في المادة ()10( )40/2( المتعلق 
، )12( )25/2كما عالج الرشوة السلبية في المادة (  ،فيما يخص الرشوة في القطاع الخاص، هذا ومكافحته

السالف الذكر فيما يخص رشوة الموظفين  06/01من القانون  )13( )25/1ادة (والرشوة الايجابية في الم
لتالي قد حذا حذو المشرع الفرنسي.  العموميين. فيكون المشرع الجزائري 

 تطور جريمة الرشوة في القطاع الخاص -

عام  يبدو ان المشرع الإنجليزي كان سباقا في تجريم الرشوة في نطاق القطاع الخاص حيث انه في
مستخدم  أو" يقضي بمعاقبة كل عامل Prévention of Corruption Actنون "صدر قا 1906

شغال مخدومه،  أوقبل عطاء  ة  أوهدية، لأداء عمل متعلق  للامتناع عن عمل من هذا القبيل او لمحا
لحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز ( وند500شخص له صلة بمخدومه وذلك   ( )14(. 
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" Mayor and Corporation of Saliford Leverقضية شهيرة تدعى قضية " أنويلاحظ 
لمطالبة بتعديل التشريع، رجال القا إلى أوحت، هي التي 1891أثيرت وقائعها في سنة  نون في إنجلترا 

ن أحد العمال قدLord Asherقصر اللورد أشر "  " عندما أصدر حكمه من محكمة الاستئناف " 
وظيفته، وكان يتعين عليه القيام به دون مقابل، الا انه ليس في  أعمالعمل من  لأداءحصل على مبالغ 

 لومه عنه". أوالقانون ما يقضى بعقابه على هذا الفعل 

" بمناسبة قضية بتزمان وشركاه " انه  Lord Chief Justice Russell قال " 1896وفي سنة 
لشارع الإنجليزي  يتخلص  أنيحاول  أن –العامة  ادخل جريمة الرشوة في محيط الوظائفالذي  –يجدر 
 ن يسد النقص التشريعي بتجريم فعل رشوة العمال والمستخدمين".أمن هذا الجرح الدامي، و 

"، مما لفت The Timesهذه الملاحظات، ونشرت في الصحف، وبخاصة جريدة"  أذيعتولقد 
من الغرفة التجارية بلندن، وقد قدم تقرير  ،نقصرورة سد هذا الا للمطالبة بضالعام في إنجلتر  الرأينظر 

، وقد 1898وتحقيقا لهذا الغرض وضع مشروع قانون عام  ،ضرورة تنظيم عقوبة في هذه الحالةيقضي ب
ودخل حيز النفاذ  ،1906عرض على مجلس اللوردات، فوافق عليه، ثم صدق عليه ملك إنجلترا في عام 

 . )15( 1907من عام جانفي  أولاعتبارا من 

ن انجلترا قد سبقت سائر الدول في استحداث هذه الجريمة، ذلك ان التجارة لقول ولا عجب في ا
ضت منذ   طويل. أمدوالصناعة فيها قد 

، فالمشرع الشأنالتشريع الانجليزي يعد المصدر التاريخي للقانون الفرنسي في هذا  أن إلىنشير  وأخيرا
 دة في القانون الانجليزي سالف الذكر.الوار  الأحكاممن  أحكامهمستوحيا الفرنسي وضع تشريعه 

لرجوع  نظام الطوائف والحرف الذي كان سائدا فيها، حيث ان اهل كل صناعة  أنفرنسا نجد  إلىو
م تخضع لتنظيم دقيق يتضمن قواعد الالتحاق والترقي في  او حرفة يشكلون فيما بينهم طائفة خاصة 

العامل، الصبي تحت التمرين) وشروط العمل  أوتلفة (المعلم، شيخ الطائفة، العريف المراتب المخ
المشروعات التجارية و الصناعية  أساسيه فان هذا النظام الاقتصادي الذي يقوم على علو  ،)16(واحكامه

قتراف جريمة الرشوة في محيط  يتمكن  لا إذالخاصة،  الأعمالالمحدودة و الصغيرة الحجم، لم يكن يسمح 
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ه ذلك انبمصالحه،  أضراراالعامل من الحصول على مقابل من وراء عمله بغير علم رب العمل و رضائه و 
الدور الصناعية و قلة العمال فيها و و  الغير، فقلة اتساع المشروعات التجاريةلم يكن ثمة تعامل بين العامل و 

لغير، كل ذلك قد م كن رب العمل من مراقبة العامل في حالة الضئيل الذي يباشره العامل في علاقته 
هؤلاء العملاء كانوا يتعاملون  إن الأمور كان الغالب من  إنل مباشر بين العامل والعملاء، و وجود اتصا

 أداء ساءةن ذلك كله منع ارتكاب الرشوة الخاصة أمباشر مع رب العمل. وقد كان من شبطريق 
 الخدمة والحصول على فوائد من هذا الطريق.

ت الفرنسي الصادر في عام  من تنظيمه  1810وعلى ضوء ما تقدم، يمكن تبرير موقف قانون العقو
لجريمة رشوة العمال "جريمة الرشوة في القطاع الخاص". فلم تكن  وإغفالهلجريمة رشوة الموظفين العموميين 

 . )17(ريمةمحلا لانتباه المشرع واهتمامه، وذلك لندرة الحالات التي تقترف فيها هذه الج

الخاصة،  الأعمالاستشرى الفساد، وشاعت الرشوة في دوائر  نأوقد نشأت هذه الجريمة في فرنسا بعد 
اوفي  الأولىالعامة خلال الحرب العالمية  الأخلاقنتيجة لتدهور  ، كما اتسع نطاق النشاط التجاري أعقا

شرت المشروعات ال جارية والصناعية نشاطها في ظل توالصناعي وحدث انقلاب في هذه الميادين، و
نظام اقتصادي معرف، هو نظام التركيز الذي كان نتيجة تزايد عدد العمال في المشروعات. وقلة عدد 

ب هذه المشروعات مثل السلطة التي  أموربعض العمال سلطة البت في  إعطاء إلى أدى، مما الأعمال أر
ا رئيس مجلس  فرع في شركة تتعدد فروعها، وكان من أثر ذلك ير مد أوالشركات  إحدى إدارةيتمتع 

دخول العامل في علاقة مباشرة مع الغير، وقد يكون له دور هام، فظهرت حالات للرشوة في القطاع 
 الخاص.

لنصب، 405المادتين (بمقتضى نص  الأفعالوقد فكرت المحاكم في عقاب مثل هذه  ) الخاصة 
نه على الرغم من ذلك فقد ظلت حالات عديدة بمناى من أ إلا، الأمانة) الخاصة بخيانة 408(و

، فكان من شان الأولىالعقاب، حتى أصبح وعاء النبيذ عادة ذائعة وعرفا جار منذ الحرب العالمية 
 الأشياءاستلام  أوالمكلفين بشراء البضائع والخدمات  –ية العمال في البيوت (الغرف) التجارية والصناع

 وإضرارائات مستترة. لكي يمارسوا عملهم لصالح المورد، صلوا على مبالغ ومكافان يح –من المورد لها 
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ت الفرنسي يتضمن وقتئذ سلاحا للضرب على  من  أيديبمصالح رب العمل، ولم يكن قانون العقو
 يل.ارتكبوا فعلا من هذا القب

مستمدة من تغيير ستلزمتها اعتبارات اوعلى الرغم من ان ضرورة العقاب في مثل هذه الحالات قد 
على إثر حوادث مفاجئة  إلالم يوضع  الشأننظام الاقتصادي في فرنسا، فان تقرير العقاب في هذا ال

ت السكة الحديد كانت وسائل النقل بواسطة عر  الأولىالحرب العالمية  أعقابوعارضة. ذلك انه في 
م في هذه  ى نقل البضائع الخاصةقيام تنافس بينهم عل إلى أدىغير كافية لسد حاجة الناقلين، مما 

ت. وقام بعض من التجار  بتقديم مبالغ  –في النقل  ولويتهممزورة  أوامرفي سبيل الحصول على  –العر
 آلافبالغ عن العربة الواحدة بين خمسة على سبيل الرشوة لعمال السكة الحديد، وقد تراوحت هذه الم

نما ظلت بضائع منافسيهم لحصول عليها لنقل بضائعهم. بيفرنكا، تقدم لهؤلاء العمال ل لافآوعشرة 
التصوص التشريعية  إنعلما بذلك لم يحركو ساكنا، ذلك  الأمر أولو أحيطفي المحطات وقتا طويلا، ولما 

السارية وقتئذ كانت تعاقب فقط على رشوة الموظفين العموميين، دون الرشوة في محيط القطاع الخاص، 
 .)18(الحديد في فرنسا ومن بينها مرفق السكة

فكر المشرع الفرنسي في سد هذا النقص ووضع  إنالمشينة وغيرها،  الأفعالوقد كان من نتيجة هذه 
ت الفقرة الثانية من قانون  177المادة  إلى 1919فيفري عام  16في  فأضافحد لهذه المفاسد.  عقو

ت الفرنسي التي نصت على:  العقو

"Sera puni d’un emprisonnement d’un a trois année et d’une amende de 900f a 
2000f ou de l’une de ces deux peines seulement tout commis, employé ou préposé، 
salarie ou rémunère sous une forme quelconque, qui, soit directement، soit par 
personne interpose، aura à l’insu et sans le consentement de son patron soit 
sollicité ou agrée des offres ou promesses، soit sollicité ou reçu des dons, présents, 
commissions, escomptes ou primes pour faire ou s’abstenir de faire un acte de son 
emploi." 

لحبس من سنة أا، على الفرنسي جاء واضحا وصريح النص إنإذا، كما رأينا،  ثلاث  إلىنه يعاقب 
لغرامة من  بع  أوعامل  أوهاتين العقوبتين، كل مندوب  حدى أوفرنك  2000 إلى 900سنوات و
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يصنف  أنمنفعة ودون علم رب العمل، على  الأشخاصعن طريق أحد  أوطلب لنفسه مباشرة  أجير أو
   .)19( هذا العمل جريمة رشوة في القطاع الخاص

 أصبحت، 1945فيفري عام  08ما عندما تناول المشرع الفرنسي مواد الرشوة بتعديل شامل في أ
بهذه الفقرة تنص على عقاب كل من يؤدي خدمة لدى  كانت   أ جرأالخاصة، مقابل  الأعمال أر

،  أوعطا  أوو صورته، إذا قبل بغير علم مخدومه وبغير رضاه وعودا أصفته   عمالأن عمل م لأداءهدا
 .)20(أدائهللامتناع عن  أوخدمته 

منذ  إلىنه لم تجذب جريمة الرشوة في القطاع الخاص نظر المشرع الجزائري إما في القانون الجزائري فأ
هذا الفعل  أن. وليس معنى ذلك 2006فيفري عام  20في  إلاعهد قريب، فلم يوضع لها نص يجرمها 

 .أخرلك بكثير، لكن بتوصيف قانوني قبل ذوجد  وإنمامنذ عهد قريب،  إلالم يحدث 

خر المشرع الجزائري في صياغ عتبارات اقتصادية، ويمكن تعليل  ذ ظلت الجزائر زمنا إة هذا النص 
. وعليه الإنتاجطويلا بعد الاستقلال تنتهج النظام الاشتراكي الذي يرتكز على امتلاك الدولة لوسائل 

ا مشروعات تجاريةفلم تكن  ال في الدول سع، كما هو عليه الحوصناعية خاصة على نطاق وا موجودة 
العامل لم يكن يباشر دورا هاما في المحيط  أنن هذا النظام الاقتصادي السائد أالغربية، وكان من ش

 حد كبير من نظام الحرف. حيث كان رب العمل إلىالاجتماعي، بل ظل النظام الاقتصادي يقترب 
يكون لهم الحق في الاتصال  أنورقابته، دون  إشرافهستعين ببعض العمال تحت يباشر مهنته بنفسه، وقد ي

الموردين. وإذا كان يوجد في الجزائر عدد من المشروعات التجارية والصناعية في ظل نظام  أولعملاء 
المشرع الجزائري في تجريم خر  إلى أدىاستثنائي، وفي حالات محدودة. كل ذلك  أمرالاشتراكي، فهو 

 الرشوة في القطاع الخاص.

اقتصاد  مبدأتقوم على  1989ولما كانت السياسة الاقتصادية المعاصرة التي انتهجت في ظل دستور 
رهاالسوق، التي كانت من  اتساع النشاط التجاري والصناعي في القطاع الخاص. فقد ظهرت الضرورة  أ

  قطاع الخاص.الملحة في تنظيم الرشوة في ال
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ضرورة العقاب قد استلزمتها اعتبارات مستمدة من تغير النظام الاقتصادي، فان  أنن وعلى الرغم م
المتحدة لمكافحة  الأممعلى اتفاقية  )21(على إثر تصديق الجزائر إلالم يوضع  الشأنتقرير العقاب في هذا 

لوقاية من الفس 06/01 قمر القانون  2006. فصدر في عام )22(2003الفساد لعام  اد المتعلق 
 التي تنص على تجريم الرشوة في القطاع الخاص. )24( )40متضمنا المادة ( )23(ومكافحته

  :نيا: البناء القانوني لجريمة الرشوة في القطاع الخاص

 في يعملون العموميين الذين الموظفين رشوة على والتقليدي المعتاد مفهومها في الرشوة جريمة تقتصر 
ا الدولة إدارات اهو  ومؤسسا ت يئا  نظام ظل وفي للدولة، خر بشكل أو التابعة الأخرى والكيا

 صور تجريم ذلك استدعى قد قبل ذي من بدور أكبر فيه الخاص القطاع يضطلع والذي الحر الاقتصاد
 .الخاص القطاع في تقع التي الفساد

لوقاية من الفساد ومكافحته المادة 06/01القانون  أفرد وقد     منه للرشوة )40ربعين(لأا المتعلق 
لحبس من ستة ( القطاع في ) سنوات وبغرامة 5خمس ( إلى) أشهر 6الخاص التي تنص على: " يعاقب 

 دج: 500.000 إلىدج  50.000من 

غير مباشر، مزية غير مستحقة على شخص  أومنح، بشكل مباشر  أوعرض  أوكل شخص وعد  -1
بعا للقطاع الخاص،  ية صفيعمل لدي أويدير كيا   أوة كانت، سواء لصالح الشخص نفسه ه 

داء عمل أخرلصالح شخص   إخلالاالامتناع عن أداء عمل ما، مما يشكل  أو، لكي يقوم 
 .بواجباته

بعا للقطا  -2 ية صفة، يطلب  أوع الخاص كل شخص يدير كيا  يقبل بشكل مباشر  أويعمل لديه 
داء عمل   أو أخرلصالح شخص  وأغير مباشر، مزية غير مستحقة سواء لنفسه  أو كيان لكي يقوم 
     "بواجباته. إخلالاالامتناع عن أداء عمل ما، مما يشكل  أو

 الركن المفترض (صفة المرتشي): -1

والعامل يقصد به كل شخص أ   ،و (يعمل) والذي يعود على العامل تعبير(يدير)استعمل المشرع 
لكيان الخاص بعلاقة قا حق رب  أونونية جوهرها صلة التبعية، التي تعني سلطة كانت صفته يرتبط 
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د أداء الأوامر والتعليمات اللازمة له قص وإصدارأدائه لعمله،  أثناءالعمل المتبوع في توجيه ومراقبة العامل 
العمل وفق ما يراه ويقرره، مقابل التزام العامل التابع بتنفيذ وطاعة هذه الأوامر والتعليمات والتوجيهات 

ا القانون ة الاتفاقيات والاتفاقات والأعراف المهنية، الص ادرة له من رب العمل في الحدود التي يسمح 
، لقاء )25(التي تقتضيها طبيعة العمل ومستلزماته وتنفيذ العمل المتفق عليه. وفي الحدودوفي حدود ممارسة 

ين رب العمل والعامل، فلا عبرة ما يحصل عليه من اجر يدفعه رب العمل. وإذا توافرت علاقة التبعية ب
و عقد وكالة، طالما  أارتباط وظيفي  أوتكون علاقة مصدرها عقد العمل  أنبتكييفها القانوني، فيستوي 

 أنتكون تبعية دائمة، بل يكفي  أنكان من عناصرها صلة التبعية، التي لا يشترط فضلا عن ذلك 
 في قط. ولا يشترط شغل العامل لمنصب معينعارضة، حتى لو استمرت لبضع ساعات ف أوتكون مؤقتة 

دارة الكيان، ومن ثم فلا عبرة الكيان الخاص، فصغار العاملين مثل كبارهم من المديرين وأعضاء مجلس إ
قد يكون في قمة المناصب الإدارية، كما قد يكون في أدني الدرجات  إذلدرجة التي يشغلها العامل، 
لكيان، مثل العامل  الساعي. كما لا أهمية لنوع العمل او طبيعته، فقد يؤدي العامل عملا  أوالوظيفية 

لنسبة للأجر الذي يعد ،إدار أوفنيا  لعامل،  و من عناصر علاقة العمل القانونية التي تربط رب العمل 
...الخ أوأسبوعيا  أوطريقة دفعه يوميا  أوفيكفي توافره بصرف النظر عن قيمته   .)26(شهر

لكيان الخاص بعلاقة تبعية، فلا عبرة بنوع المستخد وإذا كان ا هذا  الأعمالم يرتبط  التي يقوم 
مشروعة تمارس في نطاق القانون والأنظمة، كما قد تكون مخالفة للقواعد  الاأعمالكيان، فقد تكون 

في محل وتطبيقا لذلك ترتكب الرشوة من العامل الذي يعمل  ،نظمة للنشاط الذي يقوم به الكيانالم
ري المتطلب لممارسة هذا النشاط، مثال ذلك عامل يمارس نشاطه دون الحصول على الترخيص الإدا

يحصل صاحبه على ترخص. ولا ينفي عن العامل صفته ان يكون استخدامه مخالف مصنع خاص لم 
عليهم كونه لا يخضع لهذا القانون لعدم توافر الشروط التي يتطلبها فيمن تسري   أولقانون العمل، 

 .أحكامه

، لتتوافر له أجرايكون العامل مرتبطا بعلاقة تبعية مع رب العمل، ويتقاضى منه  أننه لا يكفي أغير 
لعمل  أنالصفة التي يتطلبها القانون لقيام جريمة الرشوة، بل يلزم  الامتناع الذي  أويكون العامل مختصا 

ذي تطلب في العمل ال الاختصاص عندما صراحة على عنصر جله. وقد نص المشرعأتلقى الرشوة من 
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بواجباته". ومصدر الواجبات هنا هو رب العمل الذي يفرض على كل  إخلالايكون " أنيؤديه العامل 
لنظ أن أوا، يؤدي عملا محدد أنعامل  تربط العامل برب  التيطبيعة العلاقة  إلىر يكون العمل محددا 

محددة  وظيفية عماليتمثل جوهرها في اتجار  التيشوة، العمل. وتطلب الاختصاص يتفق مع طبيعة الر 
ا المرتشى. لكن يلاحظ  التي يكلف المستخدم  عمالالأيكون العمل من  أنالمشرع تطلب  أنيختص 

ا، سواء طبقا  تربط العامل برب  تيطبعة العلاقة القانونية ال إلىلنظر  أورب العمل  لأوامرلقيام 
لعمل الذي يتلقى عليه العمل، اي انه تطلب ا  أنمن اجله. ويعني ذلك  الأجرختصاص العامل 

الاختصاص الحقيقي هو عنصر ضروري لقيام الجريمة، فلا يقوم مقامه زعم الاختصاص من جانب 
لعمل، إذا لم يكن مخ ختصاص العامل  لفعلالعامل، ولا يغني عنه الاعتقاد الخاطئ   . )27(تصا 

غير  أو:" مجموعة من العناصر المادية كالأتيلكيان  الفقرة (ه) المقصود ) 2وقد عرفت المادة (
 الاعتباريين المنظمين بغرض بلوغ هدف معين."  أومن الأشخاص الطبيعيين  أوالمادية 

 نماإو لكيان القانوني، اص مجال نشاط االمشرع لم يحصر في جريمة الرشوة في القطاع الخ أنالملاحظ  و 
يعمل في تجمع مهما كان شكله القانوني  أوريمة على كل من يدير يسمح بتطبيق الج تركه مفتوحا مما

، تعاونية، نقابة، اتحادية، ومهما كانت وظيفة الجاني  أوجمعية،  أومدنية،  أووغرضه: شركة تجارية،  حز
 .)28(مدير، مسير، مستخدم...الخ

لرجوع  و جريمة الرشوة لا تنطبق على  أننجد تعريف الكيان السالف الذكر  إلىمن جهة أخرى و
  إلىكيان معين كمن يعمل بمفرده ولحسابه، فهذا الشخص الذي لا ينتمي   إلىالشخص الذي لا ينتمي 

تلقى  أوهو طلب  إنفهذا الشخص يفلت من العقاب  ،كيان معين، كمن يعمل بمفرده ولحسابه الخاص
داء عمل   .         )29(بواجباته إخلالاالامتناع عن عمل  أومزية لكي يقم 

 الركن المادي: -2

 والغرض منه.يشتمل الركن المادي في جريمة الرشوة في القطاع الخاص على السلوك الاجرامي 
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 : الإجراميالسلوك  -أ

 بعا يدير كيا شخص أي بوعد ما شخص قيام في جريمة الراشي عند الإجرامييتحقق السلوك 
ها منحه أو بعرضها عليه القيام أو مستحقة غير بمزية صفة ي لديه يعمل أو الخاص للقطاع  سواء إ
 الشخص المرتشي لصالح المنح أو أو العرض الوعد تم وسواء مباشر، غير أو مباشر بطريق ذلك كان

 أو ما بعمل الشخص هذا دف قيام ذلك كان متى معنوي، أوآخر طبيعي  شخص لصالح نفسه، أو
 .)30( الإيجابية) بواجباته (الرشوة إخلالا ليشك مما به القيام عن الامتناع

بعًا يدير شخص أي طلب في جريمة المرتشي متى الإجراميويقوم السلوك   ً  الخاص، للقطاع كيا
 مباشر، غير أو مباشر بطريق كان ذلك سواء مستحقة غير مزية قبوله أو صفة، ي لديه يعمل أو

 ما بعمل القيام دف كيان آخر،  أوشخص آخر  الحلص أو نفسه، الشخص المرتشي لصالح تم وسواء
 .)31( السلبية) إخلالا بواجباته (الرشوة يشكل مما عمل عن الامتناع أو

لطلب  الأمرولما كان  كامنة في نفس الشخص،   إرادةتعبير عن  إمام إنناالقبول فهذا يعني  أويتعلق 
خذ  لتالي قد  موقفا لا يدع شكا في الدلالة  أو، إشارة أو ابةكت  أوالتعبير قولا  شكالأشكل من  أيو

غير واع، او كان يتظاهر  أوقبوله،  أويكون التعبير جادا، فلو كان المرتشي مازحا في طلبه  إنعليه، على 
 .)32(بذلك لتسهيل القبض على الراشي، فان ذلك لا يعد تعبيرا

لعرض ارتباط ال أو جة،على ارتباط طلب العامل بقبول من صاحب الحا مرالأولا يتوقف  قبول 
لتالي فمجرد طلب العامل مزية ما من أي شخص ثمنا  الصادر من الراشي، فالرشوة ليست عقدا و

عرض الغير مزية غير مستحقة من أي نوع على العامل نظير منحه حقا  أوللاتجار بوظيفته (عمله)، 
 أوم في حق الراشي يمة الرشوة بشكل من التزام مفروض عليه، يؤدي الى قيام جر  إعفائه أوليس له 
 .)33(المرتشي

وقد أكد المشرع على اتساع معنى الرشوة حيث لم يعد يقتصر ذلك المقابل على ما له قيمة مالية 
لم يعد الركن  إذغيره.  أووحسب، بل كل مقابل يتم الاتفاق عليه بين الراشي والمرتشي سواء كان ماد 

،  أيضاالمادي، بل يتحقق الجرم صول على المقابل المادي فيها يقتصر على الح حتى لو كان المقابل معنو
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 الآمرالسالف الذكر تعبير "المزية" سواء تعلق  06/01) من القانون 40لذلك استعمل المشرع في المادة (
 ما يطلبه المرتشي. أوبما يعطيه الراشي 

المشرع  إن) السالفة الذكر 40ادة (قبول المزية فيستفاد من نص الم أوفيما يخص زمن طلب  أما
الامتناع عن أداء العمل الذي يتاجر به المرتشي، أي  أوالمزية غير المستحقة على أداء  أسبقيةاشترط 
 اتفاق المرتشي مع الراشي. أسبقية

الامتناع عنه، فلا محل  أوقبولها لاحقا، أي جاء بعد أداء العمل  أوكان طلب المزية   فإذاوعليه 
 .)34(الرشوة هنا لجريمة

 الغرض من الرشوة -ب

قبول  أومن طلب  الإجراميلا يكفي لقيام جريمة الرشوة في القطاع الخاص بصورتيها توافر السلوك 
منح الراشي المزية غير المستحقة على  أوعرض  أووعد  أولغيره،  أوالمرتشي المزية غير المستحقة لنفسه 

صاحب  أوسبب من وراء دفع الراشي  أوغرض  هناك يكون أنبل يشترط  ،غيره أوفسه المرتشى ن
لعمل الذي يؤديه المرتشي، والذي  المصلحة للمزية غير المستحقة، وغرض الراشي دائما ينصب ويتعلق 

 . )35(يتاجر به ويتخذه سلعة تؤدى لمن يدفع ثمنها

رم للرشوة في القطاع الخاص بصورتيها الايجابية والسلبية يكون الغرض  أن، وقد استوجب النص ا
ويكفي  ،بواجبات المرتشي إخلالاعمل، مما يشكل  أداءالامتناع عن  أوعمل  داءمن الرشوة القيام 

التزام من الالتزامات التي تفرضها علاقة العمل داخل الكيان، فكلا الفعلين  ييخل  أنلاعتباره كذلك 
اص الكيان الخالمستخدم لدى  أووهو المدير  عمل) يدل على نزول المرتشي أداءالامتناع عن  أو(القيام 

ختلاف منصبهأ، و عند رغبة الراشي  .  )36(ن كانت تختلف طبيعة الخدمة التي يقدمها المرتشي 

المشروع الذي يعمل فيه للمشروعات  إسرارالرشوة العامل الذي يفشي  وتطبيقا لذلك يرتكب جريمة
محل منافس لقاء  إلىعمل فيه نماذج ابتكرها المحل الذي ي يسلم العامل في محل للتفصيل أن أوالمنافسة، 

كيان منافس له نظير ما   إلىينقل معلومات سرية عن نشاط الكيان الذي يعمل فيه  أومبلغ من المال، 
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محامي  إلىيترافع فيها  يفشي سكرتير المحامي معلومات عن القضية التي أن أويحصل عليه من مقابل 
، كذلك يعد مرتكبا لجريمة )37( (السكرتير) الأخيرقاء مبلغ حصل عليه هذا الخصم في ذات القضية ل

لفندق الذي يطل في نظير السماح له  إضافياحد النزلاء مبلغا أب من الرشوة المستخدم (العامل) 
ا، كما  الأعماللا يقوم المستخدم بعمل من  الأحوالففي كل هذه  ،)38(في الفندق لإقامة المكلف 

لأمانة التي يمتن نه لاأ ع عن القيام بعمل مكلف به، لكنه يخالف واجبات الوظيفة (العمل) ويخل 
 .)40(جريمة الرشوة في حقه الإخلال، وتقوم بذلك )39(يحملها

 الركن المعنوي: -3

ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي العام والذي  جريمة الرشوة في القطاع الخاص جريمة عمدية يتخذ
كافة العناصر المكونة للجريمة متوافرة في   أنيعلم الجاني  أن، فيلزم )41(والإرادةافر عنصريه العلم يتوافر بتو 

     بواجباته. إخلالاعمل  أداءالامتناع عن  أوعمل  داءالقيام  إلى إرادتهن تتجه أ ، وهحق

 الرشوة في القطاع الخاص:عقوبة  -4

فة الذكر بمرتكب الرشوة في القطاع الخاص سواء سالال )42( )40نزل المشرع الجزائري في المادة (أ
ا الايجابية (الراشي)  ) سنوات 5خمس ( إلى) أشهر 6السلبية (المرتشي) عقوبة الحبس من ستة ( أوبصور

 دج.  500.000 إلىد ج  50.000وبغرامة من 

 الإدانة نه في حالةأالسالف الذكر  06/01من القانون  )43( )50نه وحسب المادة (ألإضافة 
وجريمة الرشوة في القطاع الخاص هي -، 06/01أكثر من الجرائم المنصوص عليها في القانون  أوبجريمة 

ت أوتعاقب الجاني بعقوبة  أننه يمكن للجهة القضائية إف-ذه الجرائمواحدة من ه  أكثر من العقو
ت ت التكميلية -حيث تم النص عليها  ،)44(التكميلية المنصوص عليها في قانون العقو في المادة -العقو

غير المشروعة الناتجة عن  والأموالحجز العائدات  أو) تجميد 51كما يمكن بحسب المادة (  ،)45() منه9(
مر الجهة القضائية  دانةالإوفي حالة  ،من سلطة مختصة مر أوارتكاب هذه الجريمة بقرار قضائي 

حقوق الغير  أو الأرصدةلات استرجاع ذلك مع مراعاة حاغير المشروعة، و  والأموالبمصادرة العائدات 
 .)46(حسن النية
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السالف الذكر، إذا كان مرتكب  06/01من القانون  )47( )48يتم تشديد العقوبة وفقا للمادة ( و
عضو في الهيئة (الهيئة  أوضابطا عموميا،  أوموظفا يمارس وظيفة عليا في الدولة،  أوالجريمة قاضيا، 

ممن يمارس بعض  أوعون شرطة قضائية،  أوضابطا  أووقاية من الفساد ومكافحته)، الوطنية لل
) 20عشرين ( إلى) سنوات 10ضبط، لتصبح عشر ( أمانةموظف  أوصلاحيات الشرطة القضائية، 

 الغرامة نفسها. أبقتسنة حبسا، في حين 

لوقاية من ا 06/01) من القانون 48التشديد للصفات الواردة في المادة ( أنولا شك  لمتعلق 
الصفة يكون صاحب  أنفي حالة الرشوة الايجابية (جريمة الراشي) بمعنى  إلاالفساد ومكافحته لا يكون 

ا لو توفرت في الرشوة الايجابية (جريمة المرتشي) ) هو الراشي، وذلك لأ48 المادة (الواردة في ن الصفة ذا
جريمة الرشوة في القطاع العام (جريمة رشوة الموظفين  أمامنكون  فإنناقابل الرشوة  أوفي طالب الرشوة  أي

 . )48() وليس الخاص06/01من القانون  25العموميين، والتي تعاقب عليها المادة 

ت وتخفيفها في المادة ( إحكاماكما تبنى المشرع الجزائري  لإعفاء من العقو ن ) م49خاصة 
متعاونين في عمليات التحقيق والملاحقة في جرائم ص للقر معاملة خاأالسالف الذكر. ف 06/01القانون 

 إعفاء إلى )49( )49/1حيث ذهب بموجب المادة ( ،ها جريمة الرشوة في القطاع الخاصالفساد بما في
أكثر من جرائم الفساد بما فيها الرشوة في القطاع الخاص،  أوشارك في جريمة  أوعقوبة كل من ارتكب 

بلاغ السلطات الإدارية تالموقام قبل مباشرة إجراءات ا و الجهات المعنية عن الجريمة أالقضائية  وأبعة 
النصف  إلىفاقر المشرع تخفيض العقوبة  )50( )49/2بموجب المادة ( أماوساعد عل معرفة مرتكبيها، 

جرائم الفساد والذي بعد مباشرة إجراءات المتابعة  إحدىشارك في  أولنسبة لكل شخص ارتكب 
ا أوض على شخص القبساعد في     .)51(أكثر من الأشخاص الضالعين في ارتكا

من القانون  )52( )54فيما يخص تقادم جريمة الرشوة في القطاع الخاص، فقد نصت المادة ( أما
لنسبة لجرائم الفساد في حالة ما  06/01 السالف الذكر على عدم تقادم الدعوى العمومية ولا العقوبة 

المنصوص  الإحكامخارج الوطن، وفي غير ذلك من الحالات تطبق  إلىدات الجريمة إذا تم تحويل عائ
 الجنائية.    الإجراءاتعليها في قانون 
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ن المشرع أنفاالجزائية الجزائري في غير الحالة المذكورة  الإجراءاتن قانو  أحكام إلىلرجوع  و ، نجد 
ا في جريمةن جعل الدعوى العمومية والع، الأولقد عمم الحكم  ت المحكوم  غير قابلة  )53(الرشوة قو

 .)54(للتقادم

 خاتمة:

 إلا العمومية مجال الوظيفة في الرشوة نموذج عن الخاص القطاع في للرشوة القانوني النموذج يختلف لا
 عامة بصفة أو الشركة يدير أي شخص من الخاص القطاع في الرشوة تقع حيث الفاعل، صفة حيث من

 فهي العامة الوظيفة مجال في الرشوة أما كانت، ي صفة لديه يعمل أو الخاص للقطاع بعتاال الكيان
الشخص المكلف بخدمة عامة على  أولشخص توافرت فيه صفة الموظف العمومي  إلا تتحقق لا جريمة

 لقالمتع المفترض الشرط عدا وفيما ،06/01القانون  النحو الذي أوضحته المادة الثانية فقرة(ب) من
المادتين في  عليهما المنصوص الجريمتين من كل في واحدًا للرشوة القانوني النموذج الفاعل فإن بصفة

 الوظيفة بواجبات تشكل إخلالا أن بد لا الخاص القطاع في الرشوة إن يقال أن ). ويمكن40) و (25(
 إخلالا العمل ذلك يشكل لم ولو عمل حتى عن امتناع أو بعمل تكون فهي التقليدية الرشوة بخلاف
خطر الرشوة  أنالمشرع قدر  إن) السالفة الذكر 40الوظيفة. كما يتبين من خلال نص المادة ( بواجبات

في القطاع الخاص اقل مما هو علية في القطاع العام فجعل من عقوبة جريمة الرشوة في القطاع الخاص 
 لهما نفس التوصيف القانوني الا لجريمتينكلتا ا  أنأخف من عقوبة جريمة رشوة الموظفين العموميين. مع 

 وهو وصف الجنحة.  

 :الهوامش
لد  الأعمالالرشوة في محيط احمد رفعت خفاجي،  )1 ، (دون دار 1959، جانفي 295، العدد 50الخاصة، مجلة مصر المعاصرة، ا

 .51نشر)، القاهرة، جمهورية مصر العربية، ص 
الرشوة، أبحاث الندوة العلمية الخامسة، "الرشوة التي تحكم بناء الفرد في مكافحة جريمة  عبد الوهاب الشيشاني، دور القيم الغائبة )2

تمع"، التي عقدت بمقر المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، من  ا على ا يف العربية 1987 أوت 17-15وخطور ، جامعة 
ض، المملكة العربية السعودية، للعلوم الأمنية، ا  .15ص  ،1992لر

 .16، 15المرجع نفسه، ص -3 )3
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ت (القسم الخاص)، الكتاب الأول، جرائم العدوان على المصلحة العامة، الكرنك  )4 فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقو
 .22، ص 2001للكمبيوتر، جمهورية مصر العربية، 

لجمهورية اليمنية، دراس الفساد واليات مكافحته في القطاعات نماطأعبد القوي لطف الله علي جميل،  )5 ة ميدانية على الحكومية 
، تخصص العلوم الشرطية، قسم العلوم الشرطية، كلية الدراسات الأمنيةدكتوراه الفلسفة في العلوم  أطروحةالمعنية بمكافحته،  الأجهزة

يف العربية للعلوم  ض، المملكة العربية السعودية، الأمنيةالعليا، جامعة   .30، ص 2013، الر
 .22فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق، ص  )6
 المشرع الجزائري لم يجرم فعل الوسيط في جريمة الرشوة. )7
 .23، 22 ص الشاذلي، المرجع السابق، صفتوح عبد الله  )8
رفاد قاسم بيضون، الفساد أبرز الجرائم،  )9 ، ص ص 0132، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 1وسبل المعالجة، ط  الآ

33 ،34. 
لوقاية من الفساد ومكافحته2006فيفري  20، المؤرخ في 06/01)، من القانون 40/2انظر، المادة ( )10 ، ج ر، عدد ، يتعلق 

 .10، ص 08/03/2006، الصادرة بتاريخ 14
لوقاية من الفساد ومكاف2006فيفري  20، المؤرخ في 06/01)، من القانون 40/1انظر، المادة ( )11 حته، ج ر، عدد ، يتعلق 

 .10، ص 08/03/2006، الصادرة بتاريخ 14
لوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر، عدد  ،2006فيفري  20، المؤرخ في 06/01)، من القانون 25/2انظر، المادة ( )12 يتعلق 

 .8، ص 08/03/2006، الصادرة بتاريخ 14
لوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر، عدد 6200فيفري  20، المؤرخ في 06/01)، من القانون 25/1انظر، المادة ( )13 ، يتعلق 

 .8، ص 08/03/2006اريخ ، الصادرة بت14
لمؤتمر نوار دهام مطر الزبيدي، المسؤولي )14 ة الجزائية عن جريمة الرشوة في القطاع الخاص، مجلة جامعة تكريت للحقوق، العدد الخاص 
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